كتاب دورى رقم (13) لسنة 1988
تنص المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الآجتماعى على انه إذا قل معاش المؤمن عليه عن اجر اشتراكه المتغيرالمستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975عن 50%  من متوسط اجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية :

(1) أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير فى 1-4-1984، ومستمراً فى الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته .

(ب) أن تكون للمؤمن عليه فى تاريخ توافر واقعه استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الاساسى مقدارها 240 شهرا على الأقل .

ومن حيث يستفاد من سياق النص المشار إليه انه يشترط للحصول على الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير فى حالة بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به توافر شرطين :

1. أن يكون للمؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير فى 1/4/1984 ومستمرا فى الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته :
2. أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ واقعه الاستحقاق مدة اشتراك فعليه عن الأجر الاساسى مقدارها 240 شهرا على الأقل .
     لذلك أثير التساؤل عن مدى استحقاق المؤمن عليه الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير الذى لو يتوافر فى شأنه الشرط الثاني المشار إليه وكانت مدة اشتراكه عن الأجر الاساسى قد تجاوزت 11 شهر أو 19 سنه ولم يستكمل مدة الـ 240 شهراً 
توجه الهيئة القومية للتأمين والمعاشات نظر الجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة ومناطقها التأمينية على انه قد استقر الرأي فى هذه الحالة إلى جبر كسر الشهر فى مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين عن الأجر الاساسى تطبيقا لإحكام الفقرة الأخيرة من المادة 21 من القانون رقم 79-1975

    وبذلك يستحق المؤمن عليه الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير المنصوص عليه بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنه 1987 وذلك لبلوغ مده اشتراكه فى التأمين عن الأجر الاساسى 240 شهرا 
      تحريراً فى 29 -8 - 1988                                                                                                                          رئيس مجلس الإدارة 

                                               ( محمد محمد الحسينى عبد الهادى ) 

